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  الدورة الأولى
        ٢٠١٢مايو / أيار١١ -أبريل / نيسان٣٠ فيينا،

  الضمانات الأمنية ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها    
  

  ورقة عمل مقدمة من جمهورية إيران الإسلامية    
  
أغــسطس مــن  /منــذ أن أُلقيــت علــى مــدينتي هيروشــيما وناغاســاكي، في شــهر آب        - ١

مــرة عــن قــدرة    ١٠ ٠٠٠ القنابــل النوويــة الــتي زادت قــدرتها التدميريــة     ، أولى١٩٤٥ عــام
ســــبقها مــــن العبــــوات المتفجــــرة، تم تــــصميم وتــــصنيع قنابــــل تزيــــد قــــدرتها التدميريــــة  مــــا

يـزال وجـود     ولا. عن قدرة القنابل الانشطارية، ألا وهي القنابل النووية الحرارية         مرة ١ ٠٠٠
الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة، ومــا تخصــصه تلــك   الآلاف مــن تلــك القنابــل في مخزونــات  

الدول من بلايين الدولارات لتحديثها، يلقي بظلال من الرعـب والـذعر علـى مـصير الحـضارة                 
يزال بنو الإنسان يعيشون تحت تهديد الاستخدام المحتمل لأفظع أنـواع أسـلحة              ولا. والإنسانية

وبالتـالي  . هـدة عـدم انتـشار الأسـلحة النوويـة         الرعب الشامل في العالم على الرغم من إبرام معا        
فإن تقديم ضمانات الأمن غير المشروط ضد استعمال الأسـلحة النوويـة أو التهديـد باسـتعمالها                

 غــير الحــائزة  في المعاهــدةفاطــرالأالــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة إلى جميــع الــدول قِبــل مــن 
  .يزال مسألة هامة وحيوية  كان ولالتلك الأسلحة

ــدة غــير         - ٢ ــرام معاه ــة إلى إب ــة الداعي ــب الدولي ــات، واســتجابةً للمطال ــة الثمانين وفي بداي
ــة       ــسلبية ضــد اســتخدام الأســلحة النووي ــة ال ــضمانات الأمني ــشأن ال ــا ب مــشروطة وملزمــة قانون

التهديد باستخدامها، قبلت جميع الدول الخمـس الحـائزة لأسـلحة نوويـة، كخطـوة محـدودة                  أو
والمشروطة بألا تستعمل هذه الأسلحة ضد الـدول الأطـراف في         ت المحددة   أولى، ببعض التعهدا  

، أعيـد  ١٩٩٥أبريـل  /وفي أوائل شهر نيـسان .  واقتنائها هاالمعاهدة والدول التي تخلت عن إنتاج     
ثم  ،تأكيد هذا الالتزام من خلال بيانات انفرادية صدرت عن الدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة               
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 بأيـام  ١٩٩٥، قبل انعقـاد مـؤتمر اسـتعراض وتمديـد المعاهـدة لعـام          ١٩٩٥ أبريل/نيسان ١١ في
، حيــث أخـــذ في الاعتبـــار هـــذه البيانـــات  )١٩٩٥ (٩٨٤قليلــة، اتخـــذ مجلـــس الأمـــن القـــرار  

بالمـصلحة المـشروعة للـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة الأطـراف في         ”الانفرادية، واعتـرف   
ــة في الح ــ   ــشار الأســلحة النووي وكــان مجلــس الأمــن  . “صول علــى ضــمانات معاهــدة عــدم انت

  .“القرار يشكل خطوة في هذا الاتجاه... رأى أن ”عندما  أيضا واضحا
لأسـلحة  لوأولي الاعتبار الواجـب للإعلانـات الانفراديـة الـصادرة عـن الـدول الحـائزة                   - ٣
ؤتمر نووية، إضافة إلى قرار مجلس الأمن، ضمن مجموعة متكاملة من المقررات الصادرة عـن م ـ              ال

 مــن ٨ ويــنص المبــدأ. ١٩٩٥اســتعراض وتمديــد معاهــدة عــدم انتــشار الأســلحة النوويــة لعــام   
ضـرورة النظـر في اتخـاذ مزيـد مـن الخطـوات الـتي               ”المقرر الصادر بشأن المبادئ والغايات على       

ــة إزاء اســتعماله        ــير الحــائزة لأســلحة نووي ــراف غ ــدول الأط ــة ال ــأنها طمأن ــن ش ــد ام  أو التهدي
  .“ ويمكن لهذه الخطوات أن تتخذ شكل صك ملزم قانونا من الناحية الدولية.باستعمالها

 الاسـتعراض الأمريكـي للوضـع       مـن قبيـل   وعلاوة على ذلك فإن الـسياسات الجديـدة،           - ٤
النووي، وتطوير القنابل النووية الصغيرة السهلة الاسـتعمال، والزيـادة الـتي سُـجّلت مـؤخرا في                 

بعض كبار المسؤولين لدى بعض الدول الحائزة للأسـلحة النوويـة           عدد الحالات التي وجّه فيها      
ــدات ــة   تهدي ــدول غــير حــائزة لأســلحة نووي ــسي     ( ل ــصادرة عــن رئي ــدات ال ــى غــرار التهدي عل

 الـدول غـير الحـائزة لأسـلحة نوويـة، أكثـر مـن              جميعهـا  ، قد وضعت  )الولايات المتحدة وفرنسا  
  .عمال الأسلحة النووية ضدهااستبإمكانية أي وقت مضى، تحت وطأة تهديد حقيقي 

كذلك فإن الولايات المتحدة، بتطويرها لأنواع جديـدة مـن الأسـلحة النوويـة الـسهلة                  - ٥
الاستعمال، وتخصيصها مؤخرا بلايين الدولارات لتحديث ترسانتها النووية، وتشييدها منـشأة           

كأهـداف لتلـك    جديدة لإنتاج الأسـلحة النوويـة، وتحديـدها دولا غـير حـائزة لأسـلحة نوويـة                  
 مـن المـادة الثانيـة مـن ميثـاق      الرابعـة الأسلحة غير الإنسانية، إنما تتصرف بما يتعارض مع الفقرة    

الأمــم المتحــدة، وتنتــهك بوضــوح الالتزامــات الــتي تعهــدت بهــا بموجــب المــادة الــسادسة مــن     
. ؤل جـديّ   موضع تسا  ١٩٩٥بيانها الانفـرادي الصادر عام      المعاهدة، وتضع التزامها الوارد في    

مئات الملايين من الدولارات لمشاريع تطوير الأسلحة النووية، كبرنـامج          بالفعل  صصت  قد خُ و
في المملكـة المتحـدة، أو برنـامج الأسـلحة النوويـة الـصغيرة في الولايـات المتحـدة،                   “ ترايدنت”

. ة مـؤخرا  والغواصة الحاملة لصواريخ نوويـة باليـستية الـتي أضـافتها فرنـسا إلى ترسـانتها النووي ـ                
اسـتعمالها، لكـي   التهديـد ب وينبغي للمجتمع الدولي ألا ينتظر نشر مثل هذه الأسـلحة، أو حـتى     

ــا  ــصدى له ــابوس      . يت ــن ك ــستخلص أي درس م ــسياسات والممارســات لم ت ــذه ال ــدو أن ه ويب
ــات المتحــدة و  . هيروشــيما وناغاســاكي  ــع أن الولاي ــسي  منظمــة ومــن المري حلــف شمــال الأطل
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أعلنا رسميـا عـن الـسياسة الخطـيرة الداعيـة إلى اسـتعمال الأسـلحة النوويـة                  وجّها تهديدات و   قد
  .ضد دول غير حائزة لتلك الأسلحة

ــام      - ٦ ــصادرة في عـ ــة الـ ــات الانفراديـ ــدّ البيانـ ــس  ١٩٩٥وتعـ ــرار مجلـ ــن  وقـ ــابع الأمـ التـ
ة الذي تلاها جـزأين لا يتجـزءان مـن الاتفـاق المـبرم في مـؤتمر اسـتعراض المعاهـد                   المتحدة   للأمم
 متعددة الأطراف في ميـدان نـزع        لإعاقة تحقيق إنجازات   الجهود المبذولة    تزال ولا. ١٩٩٥ لعام

  . بصورة خطيرة من مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويةتقوّضالسلاح 
وترى جمهورية إيران الإسلامية أن القضاء الكامل على الأسلحة النوويـة هـو الـضمان              - ٧

وينبغـي ألا تـشكل الأسـلحة النوويـة أداة          . ستعمالها أو التهديـد باسـتعمالها     المطلق الوحيد ضد ا   
، أو تغـيير    فيهـا نفوذ سياسي، أو أن تمنح القـدرة علـى تحديـد معـالم الأحـداث الدوليـة والتـأثير                    

ــسيادة    ــدول ذات ال ــتي تتخــذها ال ــرارات ال ــة    . الق ــاظ بالترســانات النووي ــة الاحتف ــي إدان وينبغ
فــأي زيــادة في القــدرة النوويــة ينبغــي أن . تغاضــي عنــه أو التــساهل معــهوتوســيع نطاقهــا، لا ال

 مخزونـات الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة           دامـت  مـا و. يقابلها نقصان في المـصداقية الـسياسية      
وبالتـالي فمـن    . أحـد علـى ظهـر البـسيطة       ثل هذه الأسلحة، فلن ينعم بالأمن أي        تزال تعج بم   لا

.  وعكـس مـساره     وحازمة لوضع حدّ لهـذا التوجّـه المتـسارع         الضروري المضي بخطوات منسقة   
لقــد حاولــت بعــض الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة أن تختلــق الــذرائع في المحافــل الدوليــة،     و
ذلك عملية استعراض معاهدة منع انتشار الأسـلحة النوويـة، في محاولـة لتحويـل الأنظـار                   في بما

  . وسياساتها المزرية القاتمعن سجلها
وريثمــا يــتم القــضاء الكامــل علــى تلــك الأســلحة غــير الإنــسانية، وفقــا لمــا تــنص عليــه   - ٨

، ينبغـي لمـؤتمر اسـتعراض    ١٩٩٦ يوليـه /تمـوز  ٨الفتوى الصادرة عـن محكمـة العـدل الدوليـة في          
معاهدة عدم الانتـشار أن يعلـن بـشكل لا لـبس فيـه أن اسـتعمال الأسـلحة النوويـة أو التهديـد                  

 أن يواصل المجتمع الـدولي بـذل الجهـود          بد وفي الوقت نفسه، لا   .  مشروع باستعمالها عمل غير  
صك عالمي غير مشروط وملـزم قانونـا بـشأن الـضمانات     إبرام  للتوصل إلى   على سبيل الأولوية  

  .الأمنية المقدمة إلى جميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة
لعمـل علـى وضـع    ل لجنـة مخصـصة   ٢٠١٥لاستعراض لعام ، نقترح أن ينشئ مؤتمر ا اذل  - ٩

مشروع صك ملزم قانونـا بـشأن عـدم مـشروعية الأسـلحة النوويـة، تقـدم فيـه الـدول الخمـس                       
غـير   المعاهـدة في طـراف  الـدول الأ  غير مشروطة إلى كافة    يةالحائزة لأسلحة نووية ضمانات أمن    

 المقبـل للنظـر فيـه     يؤتمر الاستعراض ـ الم ـ، وأن يطرح هذا المـشروع علـى          النووية لأسلحةلالحائزة  
ــاده ــشروعية     . واعتمـ ــدم مـ ــضية عـ ــا قـ ــتين، وهمـ ــضيتين المتلازمـ ــصدي للقـ ــوة أولى للتـ وكخطـ

زلنــا نعتقــد أن علــى مــؤتمر اســتعراض  مــا الــسلبية، فإننــا يــةضمانات الأمنالــالاســتعمال وقــضية 
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ل الأسـلحة النوويـة     يقرر المؤتمر من خلاله حظـر اسـتعما       ” أن يتخذ قرارا     ٢٠١٥المعاهدة لعام   
  .“أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية

وإننا نحث بقوة مؤتمر الاستعراض المقبل علـى أن يخطـو خطـوة إلى الأمـام، وأن يتخـذ                     - ١٠
 السلبية، من أجل طمأنة كافة الدول غير الحـائزة للأسـلحة            يةضمانات الأمن ال بشأن   فعلياقرارا  

ضـدها،  النوويـة   لأطـراف في المعاهـدة بعـدم اسـتعمال أو التهديـد باسـتعمال الأسـلحة                 النووية ا 
  .وذلك على أساس غير مميّز وغير مشروط
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	3 - وأولي الاعتبار الواجب للإعلانات الانفرادية الصادرة عن الدول الحائزة للأسلحة النووية، إضافة إلى قرار مجلس الأمن، ضمن مجموعة متكاملة من المقررات الصادرة عن مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995. وينص المبدأ 8 من المقرر الصادر بشأن المبادئ والغايات على ”ضرورة النظر في اتخاذ مزيد من الخطوات التي من شأنها طمأنة الدول الأطراف غير الحائزة لأسلحة نووية إزاء استعمالها أو التهديد باستعمالها. ويمكن لهذه الخطوات أن تتخذ شكل صك ملزم قانونا من الناحية الدولية“.
	4 - وعلاوة على ذلك فإن السياسات الجديدة، من قبيل الاستعراض الأمريكي للوضع النووي، وتطوير القنابل النووية الصغيرة السهلة الاستعمال، والزيادة التي سُجّلت مؤخرا في عدد الحالات التي وجّه فيها بعض كبار المسؤولين لدى بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية تهديدات لدول غير حائزة لأسلحة نووية (على غرار التهديدات الصادرة عن رئيسي الولايات المتحدة وفرنسا)، قد وضعت جميعها الدول غير الحائزة لأسلحة نووية، أكثر من أي وقت مضى، تحت وطأة تهديد حقيقي بإمكانية استعمال الأسلحة النووية ضدها.
	5 - كذلك فإن الولايات المتحدة، بتطويرها لأنواع جديدة من الأسلحة النووية السهلة الاستعمال، وتخصيصها مؤخرا بلايين الدولارات لتحديث ترسانتها النووية، وتشييدها منشأة جديدة لإنتاج الأسلحة النووية، وتحديدها دولا غير حائزة لأسلحة نووية كأهداف لتلك الأسلحة غير الإنسانية، إنما تتصرف بما يتعارض مع الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وتنتهك بوضوح الالتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وتضع التزامها الوارد في بيانها الانفـرادي الصادر عام 1995 موضع تساؤل جديّ. وقد خُصصت بالفعل مئات الملايين من الدولارات لمشاريع تطوير الأسلحة النووية، كبرنامج ”ترايدنت“ في المملكة المتحدة، أو برنامج الأسلحة النووية الصغيرة في الولايات المتحدة، والغواصة الحاملة لصواريخ نووية باليستية التي أضافتها فرنسا إلى ترسانتها النووية مؤخرا. وينبغي للمجتمع الدولي ألا ينتظر نشر مثل هذه الأسلحة، أو حتى التهديد باستعمالها، لكي يتصدى لها. ويبدو أن هذه السياسات والممارسات لم تستخلص أي درس من كابوس هيروشيما وناغاساكي. ومن المريع أن الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي قد وجّها تهديدات وأعلنا رسميا عن السياسة الخطيرة الداعية إلى استعمال الأسلحة النووية ضد دول غير حائزة لتلك الأسلحة.
	6 - وتعدّ البيانات الانفرادية الصادرة في عام 1995 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تلاها جزأين لا يتجزءان من الاتفاق المبرم في مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 1995. ولا تزال الجهود المبذولة لإعاقة تحقيق إنجازات متعددة الأطراف في ميدان نزع السلاح تقوّض بصورة خطيرة من مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
	7 - وترى جمهورية إيران الإسلامية أن القضاء الكامل على الأسلحة النووية هو الضمان المطلق الوحيد ضد استعمالها أو التهديد باستعمالها. وينبغي ألا تشكل الأسلحة النووية أداة نفوذ سياسي، أو أن تمنح القدرة على تحديد معالم الأحداث الدولية والتأثير فيها، أو تغيير القرارات التي تتخذها الدول ذات السيادة. وينبغي إدانة الاحتفاظ بالترسانات النووية وتوسيع نطاقها، لا التغاضي عنه أو التساهل معه. فأي زيادة في القدرة النووية ينبغي أن يقابلها نقصان في المصداقية السياسية. وما دامت مخزونات الدول الحائزة للأسلحة النووية لا تزال تعج بمثل هذه الأسلحة، فلن ينعم بالأمن أي أحد على ظهر البسيطة. وبالتالي فمن الضروري المضي بخطوات منسقة وحازمة لوضع حدّ لهذا التوجّه المتسارع وعكس مساره. ولقد حاولت بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تختلق الذرائع في المحافل الدولية، بما في ذلك عملية استعراض معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، في محاولة لتحويل الأنظار عن سجلها القاتم وسياساتها المزرية.
	8 - وريثما يتم القضاء الكامل على تلك الأسلحة غير الإنسانية، وفقا لما تنص عليه الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 8 تموز/يوليه 1996، ينبغي لمؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار أن يعلن بشكل لا لبس فيه أن استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها عمل غير مشروع. وفي الوقت نفسه، لا بد أن يواصل المجتمع الدولي بذل الجهود على سبيل الأولوية للتوصل إلى إبرام صك عالمي غير مشروط وملزم قانونا بشأن الضمانات الأمنية المقدمة إلى جميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة.
	9 - لذا، نقترح أن ينشئ مؤتمر الاستعراض لعام 2015 لجنة مخصصة للعمل على وضع مشروع صك ملزم قانونا بشأن عدم مشروعية الأسلحة النووية، تقدم فيه الدول الخمس الحائزة لأسلحة نووية ضمانات أمنية غير مشروطة إلى كافة الدول الأطراف في المعاهدة غير الحائزة للأسلحة النووية، وأن يطرح هذا المشروع على المؤتمر الاستعراضي المقبل للنظر فيه واعتماده. وكخطوة أولى للتصدي للقضيتين المتلازمتين، وهما قضية عدم مشروعية الاستعمال وقضية الضمانات الأمنية السلبية، فإننا ما زلنا نعتقد أن على مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2015 أن يتخذ قرارا ”يقرر المؤتمر من خلاله حظر استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية“.
	10 - وإننا نحث بقوة مؤتمر الاستعراض المقبل على أن يخطو خطوة إلى الأمام، وأن يتخذ قرارا فعليا بشأن الضمانات الأمنية السلبية، من أجل طمأنة كافة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة بعدم استعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة النووية ضدها، وذلك على أساس غير مميّز وغير مشروط.

